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  31/1/2012:التاریخ                                                                     
  فخامة الرئیس محمود عباس المحترم

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  فلسطین – رام االله
  

 بشأن ضریبة الدخل، وقرار 1201لسنة ) 08(كم بقانون رقم لقرار مطالعة قانونیة : الموضوع
  .مجلس الوزراء بشأن تعدیل الشرائح والنسب الضریبیة

  
  تحیة طیبة وبعد،

 بخالص فخامتكممن  "دیوان المظالم" الإنسانالهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق تتقدم 
  .كم على سیادة القانونالتي تضطلعون بها، وحرص كممهام ءأمنیات التوفیق في أدا

  
قرار فخامتكم بقانون ، وبعد اطلاعها على الإنسانكمؤسسة وطنیة لحقوق وانطلاقا من دورها 

. م/ 116/ 01( بشأن ضریبة الدخل، وقرار السادة مجلس الوزراء رقم 2011لسنة ) 08(رقم 
  :یليبشأن تعدیل الشرائح والنسب الضریبیة، تبدي الهیئة ما  2012للعام ) ف.س/ و
  
في إصداره إلى المادة بشأن ضریبة الدخل،  2011لسنة ) 08(قراركم بقانون رقم ستند لقد إ -1
لرئیس السلطة الوطنیة في حالات " أن فیها من القانون الأساسي المعدل والتي جاء) 43(

ة الضرورة التي لا تحتمل التأخیر في غیر أدوار انعقاد المجلس التشریعي إصدار قرارات لها قو 
القانون، ویجب عرضها على المجلس التشریعي في أول جلسة یعقدها بعد صدور هذه القرارات 
لاّ زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشریعي على النحو السابق  ٕ وا

  ".ولم یقرها زال ما یكون لها من قوة القانون
  

جود حالة ضرورة لا تحتمل التأخیر لإصداره، أنه یتطلب توافر و  هذه المادةویتضح من خلال 
سابقاً قرارا بقانون  تمقد أصدر كنتم عدم تحققها هنا خصوصاً أن فخامتكم  الهیئةحیث ترى 

لسنة ) 2( ، وهو القرار بقانون رقم2004لسنة ) 17(بشأن تعدیل قانون ضریبة الدخل رقم 
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جود ومقر من قبل المجلس التشریعي لقانون مو  معدلان اجاء ینأن القرارین بقانون ذلك. 2008
  .صاحب الاختصاص الأصیل في تشریع القوانین

  
  صلاحیات مجلس الوزراء بتنسیب القوانین للرئیس -2

الصادر عن  بشأن ضریبة الدخل 2011لسنة ) 08(رقم  القرار بقانونمن الواضح أن هذا 
في  الهیئةقد تم تنسیبه من قبل مجلس الوزراء، حیث ترى  ،رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

، ذلك أن الصلاحیات المناطة  هذا التنسیب خروجاً عن صلاحیات مجلس الوزراء المحددة قانوناً
، الخاصة بالتشریع 2003من القانون الأساسي المعدل للعام ) 43(بالرئیس بموجب المادة 

  . صلاحیات محصورة بالرئیس  فقط يالاستثنائي والذي تحكمه حالة الضرورة، ه
 
  مجلس الوزراء بتعدیل الشرائح والنسب الضریبیة للقانون الأساسيالسادة مخالفة قرار  -3

خالف قرار السادة مجلس الوزراء القاضي بتعدیل الشرائح والنسب الضریبیة الواردة في القرار 
س السلطة الوطنیة الصادر عن رئی بشأن ضریبة الدخل 2011لسنة ) 08(رقم  بقانون

منه ) 88(تحدیداً في المادة  المعدل،لقانون الأساسي الفلسطیني لمخالفةً واضحة  الفلسطینیة
لغاؤها لا یكون إلا بقانون "أن والتي تنص على  ٕ ، ولا فرض الضرائب العامة والرسوم وتعدیلها وا

  ".نونیعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غیر الأحوال المبینة في القا
  

خر تعتبر القرارات الصادرة عن السادة مجلس الوزراء أدنى مرتبة من القانون، ومن جانب آ
وعلیه لا یجوز أن تضیف تلك القرارات أحكاماً جدیدة لم یتضمنها القانون، كما لا یجوز أن 

نیة یتضمن أحكاماً تحد أو توسع من نطاق تطبیقه، فتلك أحكام یملیها هرم تدرج القواعد القانو 
 .في الدولة، فالقواعد الأدنى لا یجوز أن تخالف القواعد الأعلى

  
، المطابق لمستوى الثقة المتبادلةبالشكر الجزیل وعمیق الاحترام وهي تتقدم منكم الهیئة إن 
  .لها أمل بالنظر في ملاحظاتنا تلكوك
  

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدیر 
  حمد حربأ

  العام المفوض


